الاحتجاج بتضعيف المحدثين المعاصرين 
لبعض أحاديث «الصجيحين» 


القطلب الأوّل 
المعايير المُصحّحة لأي نقد مُعاصر لأحاديث «الصّحيحين, 


توجّه بعض المُشتغلينَ بِالّقَدٍ الحديثئيٌ في عصرنا إلئ «الصّحيحين» ببيانٍ ما 
ظهر لهم من عِلَلٍ أحاديثهماء مُتمرسين في ذلك بقواعدٍ «علم المُصطلّح»؛ قد 
ساروا فيها على مناهجٌ مُتباينةٍ من حيث التّنزيل» حنَّئ تَبِايَنَت أحكامُهم علئ 
المَنقودٍ مِن أحاديث الكتابين» حسبّ تمكّن كل منهم مِن آلاتِ التّقدِء وتمكن 
الترعة الفكريّة أو المَذْهَبيّة من هواه. 

فقد كان.أبررٌ هؤلاءٍ المُعاصرينٌ الّذِين تَكلّموا في بعض أحاديثِ 
«الصّحيحين»» وأْمْكَنّ أقرانهمأقرانهم مْن الصٌّنعةٍ الحديثيّة» وكان لآرائهم التقديّة 
الوَفْمَ الأكبرٌ على 'أبناء زمَيْهم ومن جاء بعدّهم. وتُذرّع بأقوالهم كثيرًا مِن أرباب 
النْحَلٍ الفكريّة المختلفةٍ في للكلام في «الصّحيحين»: محمّد زاهد الكوثري» ثم 
اخ الصديق العُمَّاري» وشقيقه عبد الله بن الصّديق» ثم محمّد ناصر الذين 
الألبانيء آخر الأربعةٍ وَفاةً. 

ومنعًا لأيّ خَطل مَنْهِجَيٌ يُودِي بالصّحاح الْمُتّمفق عليهاء وقبل دراسة ما أعلّه 
لاء المعاصرؤن من المتسيعين: ونت اله إلى لات مَعايير شُرطيّة» لا بِدَّ 
لكل من تعنّئ النْظر في «الصّحيحين» أن يُعتبر بها قبل الاستعلَانٍ بحُكمهء فاي 
نقد لم نتحقّق فيه عُدَّ هملاء ولم يكن له قيمةٌ عند المُحقّقين من أهل الحديث» 
وهي على النّحو الثّالي : 


لاا 


المعيار الأول: الانضباطظط بقواعدٍ الأئمّة المتَقَدُمِينَ ذ في التعليلٍ وقواعد 
التّقدة وهذا لا أرئ خلاقا عليه بين من تحقق مق علوم ا ا 

المعيار الثاني : مراعاة طريقة تصنيف «الضّحيحين22 ومَنهجح ج الشَّيِحْينٍ في 
انتقاء أحاديثهما؛ فين غير اللّائقى -مثلًا- أن يُقَدَم على تضعيفي ما عَلّقه البخاريُ 
فى «صحيحه» بصيغة التّمريضء أو أن يُنكرَ عليهما ما أخرجَاه عل وجه التّعليل 
له ا ورال ارا ات ار ای لیا باوت ای ی لا تفي 
عوائدهما في التصنيفِ» ليّستدرك عليهما مثل هذه الأمثلة. 

المعيار الكَّالث: أن يكون تعليل الحديث في أحيهما مَسبوقًا إليه مِن أحَدٍ 
الحفّاظ المتقدّمين بعد الشيخين؛ وهنا نحتاج إلى نوع تفصيل لهذا ا 
للتّفريق بين وجهين من أوجه التعليل لأخبار «الصحيحين»» فنقول : 

إن تعليل المُعاصِرين لِما في «الصّحيحين» لا يخرج عن حالتين: ' 


الأولل: أن َل م أصلَ حديث بتمايه» احج به ا في 
«الصحيحين» › دون أن يسبق إلى ذلك مِن أحدٍ الحفاظ المتقدّمين 

فهذا مِمّا لا يُقبل من صاحيه؛ وعلَّة ذلك : ET‏ 
أخيارهما بالقّبول؛ وليس مِن المَقبول اعتقادٌ قُدرةٍ أحَدِنا علئ استدراكِ حديث 
بالتّعليل» وقد مَنّ علئ أعيّن أكابر التْقَادٍ والحُفَّاظٍ والفقهاءٍ طيلةً قرون مُتتابعق 
معتقدين لمقتضاه؛ بخلاف ما يُنازع فيه بعضٌ التّقاد فقد بيّنا قبل أنَّ ذلك مِن 
مَواردِ الاجتهاد في التصحيج؛ > کموارد الاجتهاد في الأحكام الفقهية . 

يقول ابن تيميّة: ما الَقَقَ العلماء عل صځته» ون ا ای عليه 
العلماء في الأحكامء وهذا لا یکون ا صدقًاء وجمهور متون «الصحبح؛ من هدا 
الصرب» وعامّة هذه المتون تكون مَرِوية عن التي بل مِن عِذَّة وجوو» روَأها هذا 
الصَّاجب» وهذا الصّاجب» من غير أن يَتَواطاء ومثل هذا وجب اليلم 
القطعى» . 


.)۲/۱۸( امجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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فهؤلاءٍ الّذِين يَتذَرّعون مِن المُعاصِرِينَ بقواعدٍ المصطلح ليَتَسلّطوا بها على 
أخبارٍ «الصّحيحين» بالإعلالٍ» لشيء ظهر لهم في أسانيدهاء هم مخالفون بادي 
الرّأي لأولئك العلماء الَّذِينَ أخذوا عنهم تلك القواعد! فلكم أعلموهم أنَّ 
أحاديتٌ الكتابين قد جاورَّرّت القنطرة» وقُرِعَ مِن دراستِهاء وتُلقّيت بالنَّصديقٍ 
لخ ا فها: 

يقول العلائيُ (ت١5لاه):‏ (إذا جَرَّم المحدّث بالخبر وصخحه» زاح غيره 
و ا دمت على تصحيح ذاكء ما عدا تصحيح الشّيخين» 
لاثفاتي الأمّةٍ على تَلمّي ذلك منهما بالقبول». 

فكان حمًا يِن الجَُهل بالحقيقة والشّرع في الحكمء > أن يخضع الدارسون 
للأحاديث لتلك الا المرسومة المَحدودة التي جاءت في كتب من تأځر زمانه 
عن زمانهم» وائحط مکانه عن مكانهمء فِيُؤْحَذْ «تهذيب الكمال» للمرّي -مثلا- 
أو مُختصراتِه للحافظ ابن حجرء أو «ميزان الاعتدال» للذّهبِي -علئ فَضلٍ هذه 
الكتب» وقضل مُوْلّفيها على المُشتغلين بهذا العلم- فيَحَكُم علئ «الجامع 
الصّحيح» للبخاريٌ» أو «الجامع الصّحيح» لمسلمء أو «الموطأ» للإمام مالكِ. 

فيُعادَ الأمرٌ جذهًا! ويُستأنف النّظرٌ في هذه الكُتب التي تلقّتها الأمّة 
بالقّبول» وبّلغ أصحابُها إلئ أقصئ دَرجاتٍ التَّحقيقٍ والدّقةٍ والتّحرّي»ء وتُشرح 
تشريح الأجسامء وتُسَلّط عليها المَقَاييس المَحدودةء التي تُقبل النّقاشّ» ويسم 
فيها مَجال الكلام. 

فهذا النّوع مِن القسوة العلميّة» والجَفافٍ الفكري» والعّمل التّقليدي -علئ 
ا تر اوی فدات فوشن تلزن بها اركان الاين رضح بها 
العقيدةً واليّقين» ويتورّط المسلمون في اضطراب قد أغناهم الله عنه» وكفاهم 


شا : 


للق «جامع التحصيل» للعلائي (ص/ .)۷٤‏ 
(؟) «نظرات في صحيح البخاري» لأبي .الحسن النّدوي (ص/١1).‏ 
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الحالة الئّانية: أن يكون كلام المُعاصِر فيما يَتَعلّقَ ببعض الألفاظٍ 
اليَسيرةٍ في أخبارٍ «الصّحِيحَين»» لا في أصلٍ الخَبرِ : 

فهذا باب مَفتوځ لِمن انطبق عليه المعياران الأرّلان مر معنا نين تقل 
المعاصرين «الصّحيحين»» لأنَّ الأمّة إنَّما تَلقَّت أخبارَ «الصحيحين» بالقبول في 
الجملة» ولم تُطبق علئ تصديتي ما فيهما بكلٌ الحروف والألفاظ! فهذا ليس إلا 
لكتاب الله» فهو الذي كبوله كرض بخروفه وألفاظه؛ وما تقل إلينا مِن أحاديثِ 
-سواء في «الصّحيحين؟ أو غيرهما- لم يكن النَِي يل تَلَمْطْ بها جميعها بحروفهاء 
بل منها ما رُوِي بالمعنئ كما هو مَعلوم. 

افقو :نان لعل لفك في ديت ا رر في اة وما اراد برعا 
ضَعيفةٌ في مُبناف قله أن ع و وعليل هذا جَرئ 
المُحَقّقون مِن الحمًَاظ المتأخرين في نَقَدٍ «الصجيحين»» منهم النْوَويُ» وابنُ 
القطّان الفَاسِيُ؛ وابن تَيميّة» وابن القَيّمء والذّهبِيء وابنُ حجر» وغیرهم کثیر» 
لمِنّ تَأمّل مَواطنَ ذلك في مُصَتفاتَهِم . 

فبهذه المعايير العَلاثةٍ المقرّرة على ناقدٍ الكتابين» معتمّدنا في استكناهٍ عرفت 
المَشايخ الأربعة المعاصرين من أخبار «الصجيحين»» ونقد تعليلاتهم لما اا 
متها اختبارًا لسلامة المنهج الذي سلکوه في ذلك وتبا لمدى وهاء الفكرة 
التي عَوّل عليها مَّن سَوّلت له نفسّه الطعنّ في أحاديث «الصّحِيحين» في تذرّعه 
بهؤلاء المعاصرين؛ فنقول مستعينين بالله تعالول: 


القطلب النَّانٍ 
موقف محيّد زاهد الكؤة ری“ (ت الاثاه) من «الحّحيحين» 
ونقد عمله في إعلال بعض أخبارهما 


الفرع الأوّل: موقف الكوثريٌ من «الصّحيحين». 

لا شك أنَّ الكوثريّ رأس مِن رؤوس الححنفيّة في وقتِه» ورافعٌ رايهم في 
صقعه» ذاع صِينّه في الأوساط العلميّة» بين مادح لمؤْلّمَاتِه مُتيّم بهاء وذام لطريقته 
في الاستدلال والمُغالبة؛ تميّز عن أكثر مُعاصريه بمشاركاته العلوم التقلية التي 
عجرٌ أكثر أقزانه عن خوضهاء كعلوم الحديث والتّواريخ والسَّيّره فضلًا عن مَعرفةٍ 
واسعةٍ بمُصتفاتِ العلماءِ مُطبوعها ومّخطوطها. 


)١(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثري: فقيه حنفي تركئٌ» جركسي الأصل» له اشتغال بالأدب والحديث 
والسّير؛ ولد ونشأ في قريْة من أعمال (دوزجة) بشرقي إسطنبول» وتفقه في جامع (الفاتح)» وتولّئ 
رياسة مجلس التّدريس» واضطهده (الاتحاديون) في خلال الحرب العامة الأولئ» لمعارضته خطتهم في 
إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الشَّرعيّة» ولمًا توي (الكماليون) وجاهروا بالإلحادء أريد اعتقالهء 
فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية («؟كقامي وتثقّل زمنًا بين مصر والشام. ثم استقر في القاهرة 
موظفا في (دار المحفوظات) لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلئ العربية» .وتوفي بالقاهرة. 
وله من التآليف: «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ويعني بالخطيب 
صاحب تاريخ بغدادء و«النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شَيْبَة عل أبي حنيفة»و وله نحو 
مئة مقالة جمعها أحمد خيري في كتاب «مقالات الكوثري»» انظر «الأعلام للزركلي» .)١759/57(‏ 
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فقد أُسالَ مدادٌ المُنتقدين عليه -بحقٌ وباطل- في نصرة ما يعتقدء مُنفلتَ 

العنان في الرَّدٌ على مَّن خالّفه في ذلك ذَرَبٍ اللْسانٍ -أحيانًا- بالإيلاغ في كثير 
من أساطين العلماءِ من أهل الحديث ورجالاتِ الفقه» في سبيل الدفاع عن إمامه 

فلقد طالت نبالّه البخاريّ نفسّه! حى لمَزه في مُعتِقّده أنَّ الإيمانَ قولٌ 
وعملٌ واعتقادٌء وأنّه به في سّبيل الانحيازِ إلى المعتزلة أو الخوارج! فكان يها 
قالّه في حَقّه : «مِن الغريب أن ل من يغدونة من أمراء المؤمنين في الحديث! 
تبجح قائلا : ني لم أخرج في كتابي عَم لا يَرئ أن الإيمان قولٌ وعمل» يزيد 
ويَنقُصء مع أنه أخرّجَ عن غُلاةٍ الخوارج ونحوهم في كتابه!». 

ولستٌ أدري من أين أتئ الكوثري بذاك اللَّفظٍ ينسبه إلئ البخاري» فإنَ 
المَشهورٌ عنه قولّه: «كُتَبِتُ عن ألفٍ 7 مِن العلماء وزيادة» ولم أكتّب إِلّا عَمَن 
قال: الإيمان قولٌ وعمّلٌ» ولم أكتب عَمَّن قال: الإيمان قولٌ»'. 

والفرق بين العبارّتين لائحٌ! فإنَّ التي للكوثري تُنفي أن يكونّ في كتاب 
البخاريّ روايةَ أحلٍ رُمِي بالإرجاء» بينما اللّفظ الصّحيح عن البخاريٌ» يدل على 
عدم أخذه هو عن شيخ مُرجئ كتابةٌ عنه» لا أنَّ أسانيد كتابه خاليةٌ مِمَّن رُموا 
بالإرجاءٍ بالمرّة» ولو تَقدّموا في اللبقة! ولا وَردَ في عبارته ذكرٌ ل «جامعه 
الصحيح» أصلا . 

وعلئ خلافٍ ما تَقصَّدَ الكوثري بنقلٍ تلك العبارة مِن حشر البخاريّ في 
المَبّالينَ إلى الخُوارج» فقد استبطنَ تحامُله هذا تغافلا عن منهج البخاري في 
الرّواية عن أصحاب المَقالاتِ. 1 ) 


(۲) کذا ارون عنه ه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4096/0 برقم : : «(1o04‏ 
وانظر «تغليق التعليق» لابن حجر /٥(‏ ۳۸۹( . 
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بيان ذلك: أن مَن رُمِي مِن رجالٍ «صحيحه» ببدعةٍ الإرجاءٍ قد بَلغوا أحدّ 
عَشْرَ راويًا”"'» رَوَئْ لهم في الأصولٍ والمُتابعاتٍ علئ السّواء”'"'؛ بينما لم يرو 
عَمّن رُمِي بقولٍ الحوارج إِلّا ثلاثة فقط! وهم: 

يمكرمة ول ابن عَبّاس (ت4١٠ه):‏ علئ فَرضٍ تَلبّسِه بهذه البدعة: 
فلا تَضرٌّ حديئّهء فقد كان صادق الليسقة » غير داع إلى مقالته؛ والحالٌ ايا لم 
كك عليه عل ونه ال : 

والوّليد بن كثير (ت١61١ه):‏ وهذا درق غير دع إلول يحلته» قد رَه کشر 

مِن التُقاد 2 


وعمران بن حِطلان (ت84ه): ويُروّئ رجوعّه عن ذلك بأخرة» وهو 
أشهّر م من يُستشكل علول البخاريّ روايته عنه. مع كونه لم يُخرّج له في (صَحيحه) 
إل E‏ فقطء. وفي هذه لا يضر النَخريج لمثله» ولا صِلةً لحَدِيئَيهِ 


بالخوارج"» مع كونهما ثابتان مِن وجوه عَديدة أخرى”". 


وقد بيّنا منهج البخاريّ ومسلم في الرواية عن أهل البدع في مَبحثِ 

ا ا 

)١(‏ «هدئ الشّاري» (ص/ 1550-14694).» منهم من لن تثبت عليه هذه البدعة. 

(؟) كعبد الحميد الحماني (ت5١٠ه).‏ وعثمان بن غياث البصري» وعمر بن ذر (ت67١ه)ء‏ انظر «منهج 
الإمام البخاري في الرواية عمن رمي ببدعة» لأندنوسيا بنت خالد .)1846/١(‏ 

(۳) انظر «هدئ الساري؛ (ص/1756). 

(4) انظرهميزان الاعتدال» للذهبي .)۳٤١ /٤(‏ 

(0) قد سبق تحقيق حاله في (1/ 191-190)» انظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۲۸/۸). 

(7) في كتاب اللباس برقم )0۸۳٥(‏ و(۲٥٩٥)»‏ ولیس حديئًا واحْدًا كما ظنّه ابن حجر في «مصئ السَارِي» 
(ص/ ۲) وتابعه عليه عطا الله المعايطة في بحثه «رد الشبهات المثارة حول روايات البخاري ومسلم 
لأحاديث الخوارج» (ص/؟١)‏ المقدم لمؤتمر «الانتصار للصحيحين» المنعقد بكلية الشريعة بعبّان 
الأردنية 9/16-14/ ١٠101م.‏ ا 

(0) انظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم» لصالح الصياح 
5/0 ). 

(۸) انظر )١946/١(‏ من هذا البحث. 
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وإن كنتٌ مع ذلك لا أرتاب في كون الكوثري مُبجْلُا لصحيحي البخاريّ 
مسلم» محتجًا بأحاديثهما على المُخالف»ء موصيًا طلَبة العلم والقائمين على 
اونا هل بالحرص عل تدارسهما والاعتناء بحفظ أحاديثهما؟ . 


الفرع الثاني : تعثّر الكوثريٌّ في نقد بعض أحاديث «الصّحيحين» جرّاء 
لقد أُطِيحَ بالكوثري في أخطائه علئ الرواة والعلماء بردودٍ مُتعاقدةٍ 

متناصرةء لاسِيّما في تع المُعلّمي لكتابه «تأنيب الخخطيب» الغامز بجمهرة من 
الرّواة بغير وجه حقٌ؛ فتصدّى ا في «التنكيل» لذت عن ذِمارٍ ثلاث 
وسبعين ومائتي ترجمةٍ من المُحَدَّئِينَ وغيرهمء وذلك بالّتي هي أحسن فهمًا 
ومَنهجًا وتقريعاء فلم يجذ (المُوَنْبُ) بعدُ من الرّاسِخين تَبِيعًا . 

والّذي آل بِالكوئَرِيّ إلئ مثل هذه الهنَاتِ العلميّة» تسرّعه في إثباتٍ ما يراه 
صوايًا من غير مزيد تقليب نظر فيما هو بصدد تحقيقهء جرّاء صلابته في مذهب . 
إمامه أبي حنيفة في الفروع. وعقيدة أبي مَنصور في الأصولء تصل أحيانا إلئ 
حدٌ التّعضَب! و«العَصَبيّة لها هُوَاةء وكمْ جَرّت من مُهازل»!7) 

يَشْهّد عليه بهذه العصبيّةِ السُلبيَّة أحدٌ مُعجبيه من علماء المغرب؛ أعني به 
عبد الله العُمارِيَّ» فقد قال في حقّه: «كُنّا تُعجَب بالكوئري» لعلمه وسَعةٍ 
اطلاعِهء كما كُنَا تكره منه تَعصّبّه السَّدِيدَ للحنفيّة» تَعصّبًا يفوق تَعصّبَ الرَّمخْشر 
لمذهب الأغفوال حي كان رل عة شف الغا أو الف تون 
™( 


1 م ® 


(۱) انظر شيا من أخبار ذلك في وصيته للقائمين على جامعة الأزهر في «مقالاته» (ص/ .)٤۸١‏ 

(۲) «براءة أهل السنة» لبكر أبو زید (ص/٣۲۷).‏ 

(0) «بدع التفاسير» لعبد الله الغماري (ص/ .)۱۸١‏ 
وهذا الوصف بدوره مُجحفٌ من القُماريٌ غير مُنصنيء فإنَّ الكوثريّ وإن 0 غير مرَّةٍ في الدّفاع عن 
أبي حنيفة ومذهبه بنوع شطط على المخالف» بدافع نفسيّ مما كان يعتقده تنقصًا من مُخالفه لإمايه - 


1 


والمنهج العلميٌ الدَّقيق المتناسق دلالةٌ على حسن تصور صاحبه» وسلامة 
فطرته؛ وإنّي لآسف أن أقول أنَّ الكوئّريّ كان في كثير مِن مَقالاتِه وردوده -ما 
تعلق منها بمسالك التّصحيح والتّعليل بخاصّة- يكلّمُ بِيدٍ ويأسو بأخرئ! قد نبَّأ 
بهذا عامّة من تناول الكوثري بالرّد؛ فلذا حص له أحمد العُماري «سِمْرًا ناريا 
تجاورٌ في الحدّء بعامل ردٌ الفعل العَنيفٍ0"" 2 طبع بعد وفاة الرَجُلّين» جَممَّ فيه 
مُتناقِضاتٍ الكوثريّ» وضَمَّ إليه مُتضارباته» وسَّمّه ب «بيانٍ تلبيس المُفتري»”" . 


الفرع التّالث: مثالان للخلل القابع في منهج الكوثريٌّ في إعلالٍ 
الصحاح . 

ولقد كان لهذا التّجانف مِن الكوثري عن إنصاف أهل الحديث في منهج 
النََّدِه آثاره الوّخيمة علل نظره إلى أحاديث «الصّحيحين»» بحيث تراه جرّيئًا على 


جف كرما ل ی نيهم ی ا 


= ومذهب أصحابه» فإنه كان يؤصّل نظريًا لكونِ دين الله ليس وقمًا علئ أحدٍ من المجتهدين؛ وما من 
أحدٍ من الفقهاء -ومنهم أبو حنيفة- إِلَّا وفي كلامه ما يؤخذ منه ويْرَدٌ. ۰ 
فتراه -مثلا- يقول في مقدمة «تأنيب الخطيب» (ص/١٠)‏ في سياق تجويزه لاتباع أحد المُجتهدين من 
أرباب المذاهب الأربعة المعروفة: «.. وأمًا ادّعاء أنَّ إمامّه هو المُصيب في المسائل كلّها في نفس 
الأمرء فرجمٌ بالغيب .. ومن أقررنا له بأنّه مجتهدء فقد اعترفنا له بأنّه يخطئ ويُصيب .. فيكون القول 
في أحدٍ المجتهدين بأنّه مَصيب مطلقّاء مجازفةٌ يبرأ منها أهل العلم المُنصفونء لأنّه يؤدّي إلى رفعه 
لمقام العصمة». 
ولا يُقال عن هذا مجرّد تنظير منه قد جفاه في تطبيقاته؛ لا! بل قد خالت الكوثريٌ إمامّه أبا حنيفة نفسَه 
في مسائل عدَّة» بل بَيّن خَطأه فيهاء كردّه عليه في «مقالاته» (ص/1917) في إلزامه الوقف عند حكم 
القاضي به وعدم لزومه عند عدم حُكمهء وبيّن الكوثري أنَّ الدّليل الصبحيح يخالفهء وكذا في بعض 
المسائل الأخرئ التي خالفه فيها في كتابه «الكت الطريفة»» كمسألة انتباذ الخليطين» والمُزارعة. 

)١(‏ من تقدمة محمد الأمين بوخيزة لكتاب «تكحيل الغينين» (ص/7). 

)١(‏ مع أنَّ أحمد بن الصّديق قد استجاز الكوثريّ بمرويّاته فأجازه! ذكز روايته عنه في تّبته الكبير «البحر 
العميق» »)477/١1(‏ وكذلك في ثبته المختصر «المعجم الوجيزه (ص/١٠)ء‏ إلا أله لم يستحمل من 
مُجيزه خطاياه العلميّة» خاصّة بعد أن عرّض به الكوثري في بعض ردوده. 


Vo 


فمن أشهر أمثلة هذا في باب العقائد9١'‏ : 


زه لحديثِ معاوية بن الحكم ونه في سوال النبي يي للجارية: 
دن الفا ت فيه ن تيل بد تفار عن ارك فراع ضرت 
رواياتٍ الحديثٍ بعصّها ببعض بدعوئ الاضطراب» فاستروَح الكوثريٰ لإسقاط 
الحديث بذاء مع عليه بضعف كثير منهاء والتّوفيق بينها مُمكنٌ غير مكلف . 
ومثال ذلك منه في باب الفقه : 
إعلالّه لما انق عليه من حديث ابن عبّاس وابن عمرو ڪن : أن رجلا جاء 
إلى النبي لا يوم مء فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» فقال: إذبخ ولا حرج. وجاء 
آخرٌ فقال: ذُبحتٌ قبل أن أرمي» فقال: إرم ولا حرج . ا 
فتعَجّل الكوثري في مقام نصرة مذهبه إلئ تضعيفٍ هذا الحديث بكلام 
عَجيب والله! يقول فيه: «إنَّ هؤلاء السّائلين مجاهيل في هذه الرٌّوايات»!0© : 
فلم تُسعف العُماريّ نفسّه أن يتجاوز عنه هذه الهناتٍ! حنَّئْ استشاط عليه 
حَنقًا في رده عليه قائلًا: «هذا أقسئ ما يكون في الوقاحةٍ والإجرام! .. فهذا 
-كما ثّراه- خَرقٌ لإجماع العقلاءِ والمسلمين في آنٍ واحدء فإنَّ العقلّ بالصضَّرورةٍ 
يقضي أنه لا دخل لإبهام السائلين والجهل بهم في الرّواية» لأنّهم ليسوا بِتَقَلة 
إنّما ذُكروا في الخبر سائلين» فلو فلو ذُكّر النَبِي يكل ذلك الحكم ابتداء مِن غير ذكر 
(۱) انظر + عله من ادف العقائد التي ردّها الكوثري في «الصٌّحيحين» في «زاهد الكوثري وآراؤه 
الاعتقادية» لعلي الفهيد (ص/ ۳۸۷) وما بعده. 

(؟) أخرجه مسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم: .)0٥۴۷‏ 

(۳) سيأتي الرّد علئ بعض مُعارضاته لمتنٍ هذا الحديث في محلّه ٠‏ من الجزء الثاني من هذا البحث. 

(4) أخرجه البخاري (ك: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوهاء رقم: ۸۳)» ومسلم 


(ك: الحج؛ باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم: .)٠١١‏ 
(0) «الكت اللريفة» للكؤثري (ص/07-/01). 


۷۳٦ 


سؤالٍ سائل» لما كان لذكرهم أي تأثير في الحديث. لا في المتنء ولا في 
الإسناد»”"' . 

فهذان حديثان في «الصّحيح» قد عمه رأيّ الكوثري في تضعيفهماء لم 
يسلك في ذلك مسلكًا علميًا صحيحًاء ولا سبقه إلئ تعليلهما أحدٌ أعرفه مِن 
المُعتبرين» فما كان جائرًا الاستشهاد به في ما زلَّ فيه فضلًَا عن اتّخاذ نقداته 
وليجة لاعتضاد المعاصرين به في استباحة الصّحاح؛ والله يغفر له. 


.)۱۲١ «بيان تلبیس المفتري» (ص/‎ )١( 
VY 


المَطلب الدَّابع 
موقف أحمد بن الصّدّيق الغُماري”"2 (ت١٠18اه)‏ 
من «الصّحيحين,» 


الفرع الأوّل: تَميُّرُ المُماري في علوم الحديث وسيعة اطّلاعه على 

تَبوَّأْ العُماريُ مكانةً في معرفة الحديث لا تكاد تُسامَّئ في عصره ومصرهء 
لم ينازع منصفٌ لقيّه في قُرّةَ حفظه لمتون الأحاديث» وسِعَة معرفته بدّواوينهاء 
وغزارة تصنيفِه في علومها”"؛ فلستٌُ أبالغ إن تَقَيْتُ له مُسَاويًا في ذلك ببلاد 
المغرب كلّهاء في زمه ولا قبله !"° 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الصّدّيق بن احمد ابو الفيض الغماري الحسني: محدّث مغربي طلعةء ميال إل فقه 
الظاهرية؛ من نزلاء طنجة؛ تعلّم في الأزهرء وكانت بيئه وبين الشلطة في المغرب جفوة» واستقبله 
جمال عبد الناصر ووّعده بأن يبني له دار حديث بمصرء وأخلفه! ثم توفي بالقاهرة كمدًا حين سمع 
بخبر اعتقال أخيه عبد الله بالمغرب. 
من تآليفه : «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار»» و«التصور والتصديق» في سيرة والده 
محمد» و«المعجم الوجيز للمستجيز» رسالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم› و«المداوي لعلل المناوي» 
وغيرها كثيرء انظر «الأعلام» للزركلي .)۲٥۳/۱(‏ 

(؟) يتبيّن هذا لمن طالع كتابه «ليس كذلك؟ في الاستدراك علئ الحفّاظ كثيرًا من الظرق وما يتعلّق بالرّواة 
بما أذَّاه إليه اجتهاده» فأاصاب في كثير» وأخطأ في بعض. 
هذه المصنفات فيها المطبوع والمخطوط» وقد ذكر أحمد الغماري قائمةٌ بجلّها في كتابيه «البحر العميق 
في مرويات ابن الصديق» وترجمته لنفسه «سبحة العقيق»» وفي آخر كتابه «توجيه الأنظار إلئْ توحيد 
المسلمين في الصوم والإفطار؛ (ص/ )٠١۸-٠١١‏ جدول بأسماء مصتفاته . 

(*) اعتن سعيد ممدوح المصري بسرد أسماء مصنفات العُماري الحديثية» وتمييز المطبوع منها من 3 


V۸ 


يقول عنه تلميذه محمّد الأمين بوخبزة: «لقد كان العُماريُ كثيرٌ الكتابة 
سريعاء فهو يكتبُ في مجلس واحدٍ ما يعجر عنه جماعةٌ في ساعاتٍء اتل 
أن كتّبّ مُوْلّفات يَوميّة 3 أنه يكتتٌ مُوْلّمَا في كرّاساتٍ ئلائه أو أربعة في يوم 
أو بعضه! ولكن الجلو لا يم -كما يقول المَكّل- > فان عَيْبَ هذا الرّجل أن عِلمَهُ 
أكثرٌ من عَقَلِه فهو مُتسرّعٌ وصاحب مُبالغة» ولا يتحر كثيرًا مِن التقل»'“. 

وما وجدته في عامّة تحقيقاته كما قال؛ يحشّر الطرق والأسانيد حشرًا 
دوك لوول ور وكثيرًا ما يني على مُجرّد ذلك أحكامًا لا تصح؛ وهذا شيءٌ 
يعرقُه مَن طالّع مُْلّفاتِ تجرد التاقد» خاصّةً منها «المداوي لل المناوي». 
و«فتح الملك العليّ بصححة حديث باب مدينة العلم علي». 

وعل ما هو عليه مِن سِعَة اطلاع وفهم لهذا الفنٌ» ودُربة في مُمارسته» هو 
وأَحَوَاه عبد الله وعبد العزيز؛ فإنَ ذلك لم يعصمه من الوقوع في هناتٍ قبيحةٍ في 
مُسائل منهء خالف بها المُحدّئين في منهج التّعليل والجرح والتّعديل؛ مما يُعطي 
التاظر في كثير من مُصَئفاته هو والآخرّين انطباعًا ا الهوى في أحكامهم ؛ 
فلقد وقعوا فيما 0 للرّأي والشذوذ فيه! 


الفرع الّاني : نقد كلام للعُماري يُحَتَحٌ به لفتح باب الطّعن لأخبار 
«الصّحيحين». 
تَهَاوىْ بعض المُعاصرين المَهْرُوسين بفكرة تنقية الثّراث الإسلاميّ على 


ترداد بعض مُقرّرات العُماريٌ» أشهرها فقرةٌ مِن كلامه طاروا بها كل مَطارء يذكر 
' 2 97 ل a‏ 
فيها بعض مَعايير معرفةٍ الحديثٍ المَوضوع ''» يقول فيها : 


= المخطوطه في كتابه «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشرء (ص/2»)787 فبلغت (91) مصئفاء ما 
بين رسالةٍ صغيرةٍ إلى عدّة مجلّدات» بل جاوزت المائة على عدّ محمد بن عبد الله التليدي في كتابه 
«تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه»» وبنظرةٍ إلى سرد الأخير لمصئفات. الحديث وعلومه في 
بلاد الأندلس والمغرب الأقصى منذ الإسلام» نجد عدَّها )111١(‏ مصنّمًا مع فوتٍ الكثير عليه لتكون 
نسبة مصنّماتِ العُماري منها لوحدها قرابة (9/69)! 

)١(‏ «جراب الأديب السّائح» لبوخبزة الحسني ٠١۳ /١(‏ مخطوط). 

(۲) كما تراه في كتاب «السّيف الحاد» (ص/7١1-١1)‏ لسعيد القنوبي محدّث الإباضية» و«تجريد البخاري 
ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/58). 


۳۹4 


«كمْ من حديثٍ صَجّحه الحُفّاظ وهو باطل! بالنّظر إلى مُعناه ومُعارضيِه 
للقرآن» أو السَّنةِ الصّحيحةء أو مخالفةٍ الواقع والتّاريخ ؛ وذلك لدخولٍ الوّهم 
والغلّطِ فيه على المّعروف بالعدالةٍ» بل قد يَتَعمّد الكذب! فإنَّ الشّهرةً بالعدالة 
لا تُفيد القَطعّ في الواقع 

ومنها أحاديث «الصّجيحين». فإنَّ فيها ما هو مَُقطوعٌ ببُطلانه! و 0 
بذلك» i ET‏ 
فيهما . فإنها دعوئ فارغة! لا تثبْت عند البحث ر فإن ed‏ 

صِحَةٍ جميع أحاديث المسيدين غير ول ولا واقع»”") 

فعامّة هذا اكد امع عل والّماريٌ شنم علئ الكوثري تناقُضاتِه وهو 
واقعٌ بها! فها هو ذا يفتحٌ باب التّكذيب لما في «الصّحيحين» بدعوى أن لا إجماع 
ايا N SEE‏ 
البخان» متها عليه باه «طَعْنٌ في أحاديثٍ الصَّحِيحين المُجِمَع علئ 
نها »۱ 

وهو نفسّه مَن دافع علئ أحدٍ الرُواة مِمّن تُكلّم فيه بقوله: ايُعتَبر توثيق مسلم 
له ومن وافقه علئ توثيقه» فيكون الحديث صحيحًاء لاسيما بعد دخوله في 
الكتاب المُجِمّع مِن الأمّة عل صِكحه)”"! 

ولقد حوت فقَرَنّه السّابقة جملة مِن المغالطاتء لنا في كشفها ثلاث 
وقفات : 
الوقفة الأولئ: قول العُمارِيٌ أنَّ كثيرًا مِمَا صَحَّحه الحُفّاظ باطل بالتّظر 
إلى متنه : 

فهذا مثال لما ذكرناه عنه آنا من تسرّعه في أحكامه المبالغة! وهو كلام 
عمومه مُشكل يُستفصّل عنه: 
(1) «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» (ص/ .)١۳۸-۱۳۷‏ 


.)٠۲١ «بيان تلبيس المفتري» (ص/‎ )١( 
.)٥٤۸/۲( «المُداوي لعلل المُناوي»‎ )*( 
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فإن كان فده ما ات الحماظ عل تح من الا خان وتلفرها بالقول 
-كحال أصولٍ المّرفوعات في «الصّحيحين»-: فكلامه ردٌّ؛ فإنَّ جريان عملهم 
على تصحيجها والاحتجاج بها مُستَلزِمٌ لاستقامةٍ مُتونها ضرورةً» فلن يَغيب عن 
جميعهم تكارةٌ متنها إن عدف وسبق الكلام حول هذه المسألة. 

وإن كان يريدُ بإطلاقه بعضّ الحُفَّاظِء وأنَّ آخرين يُخالفونهم: فهذا يقع 
كثيرًا؛ يُتنازع التُقاد في ترجيح صِحَّة حديثِ من عدمه» فما يُصحّحه جماعة 
ولو ا زاك ا لحرن ال ل ويُبطلون مَدلوله! فلا حَرَّج مِن اختيارٍ أَحَدٍ 
القولينٍ بدليله . 

والظاهر من كلام العُماريٌ نزوعه إلىئْ المقصد الأوّل لا الثَّاني! فان مِن 
كبائر العُمارِي وأصل 2 استحقارًه لإجماعاتٍ المُحدّئين! فلا يكاد يُبالي 
بأقوالٍ سَاداتِهم إذا خالمُت رأيه. 

تَرئ شاهد هذا صارحًا من قبيح قوله: «في المُحدَّثين عادةٌ قبيحةٌ! هي تقليد 
السّابتي منهم» والاعتماد علئ ما يقول مِن غير تأمّلٍ ولا رويّةَ» ومع صرف النّظر 
عن التّحقيق والاستدلال والبحث فيما يُؤيّد قول ذلك السّابق أو يُبطله ويَردُه 
لأنهم ليسوا آهل نظر واستدلال» وإنَّما أهل رواية وإسناد. 

فإذا قال واحدٌ منهمء مثل أحمدء وابن معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
في حديثِ ا قولّاء فكل مَن جاء بعدهم سيعتّمد ذلك القول» ويزدٌ به 
الأحاديث المتعدّدة ويضتفهاء لا لدليل ولا برهان. . 

فلا يهولنك اجتماعُهم عل آمر وانفاقٌهم عل شيء! ولا تعتمد علیه» حٌى 
تعلم صحتَه أو بُطلانه ِن جهة الدّليل» فإنَّ أهل التّحقيق والنّظر لو سَلّكوا 
طريقتهم هذه لأبطلوا ثُلث الشّريعة! وردُوا أكثر الأحاديث الصّحيحة» لولا 
أن الله أيّدهم بنوره» وأمدّهم بتوفيقه» فضربوا بأقوالهم عرض الحائطء وداسوا 
اتفاقاتهم بالأقدام» وتطلّعوا بنظرهم الصَّائِب إلى الحقائق. . 
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فإذا بحثت في الأمر وحقّقت المسألة» وجدتهم يتُفقون في وقت الضحى 
على إنكارٍ وجودٍ الشّمس في السّماءء لأنَّ أوّلهم الأعمئ أنكرها فتابعوه على 
ذلك! ثقة منهم بقولهء وتقديمًا لتقليده علئ يقين حسّهم. وهكذا تجدٌ اثّفاقهم على 
تضعيفٍ عبد السّلام بن صالح الهروي”'': وعلئ إبطال حديث: «الظير»ء 
وحديث: «أنا مدينة العلم»"» وغير هذا مما يطول ذكره» ويصعب تتبعه»" . 


الوقفة الئّانية: قوله أنَّ سببَ بطلانٍ المتن راجمٌ إلئ دخولٍ الوهم على 
العدل : 

تَعم؟ مُسلَّم به أنَّ الثَّاتِ مهما بَلغوا في قرّة ضبطهم» فلا بدّ لهم مِن هناب 
في كثير ما يَروُونهِء والمّعصوم من عصّمّه الله؛ لكنَّ الغماريّ أتبعّ كلامّه بما كان 
الواجب ركه اذّعئ فيه على مَسْهورٍ العدالةٍ إمكانّ تعمّدٍ الكذِبَ في الحديث! 

وهذا لغرٌ لا طائل منه؛ فإِنَّ التّقَادَ لم يُنزلوا العَدْلَ مكانتّه إِلّا بعد بم 
لسيرته وتخل مَرويَّاتِه فإذا ایوا تيل نزاوه فهم شهداء الله في 
الأرض» والأصل الّابت عند العلماء لا يشَغَّبِ عليه بمثل هذه الاحتمالات. 

ولا ستخرب ا من معينه! ا 
والتّعديل غيرٌ مُحمَّقٍ النُسبةٍ إلى المُونٌقين والمّجروجين» فكم مِن ثقةٍ 
جَرّحوه! وکم ن مُجروح وقوه !)“ 

00 -لا من شان ا بالرّيدية ومُحدَّيُهم محمّد بن عَقيل 
الحضرّمة”* ؛ '؛ فلكم أثن علول كتابه «العَتَب الجميل» في الطَّعنٍ علئ أهلٍ الجرح 


)١(‏ قال ابن حجر في «التّقريب»: «صدوق له مناكيرء وكان يتشيّم» وأفرّط العُقيلى فقال: كذّاب». 

(1) قد سبق الكلام تفصيلًا على هذين الحديثين» في مبحث «موقف الإمامية من الصّحيحين».. 

(6) «المُداوي» للعُماري (6/ 7314-1517 . 

(4) من كلام الغماري في الجزء الأول من كتابه «جُؤنة العاره (ص/١١).‏ 

(0) محمد بن عقيل بن عبد الله (ت٠70١ه):‏ مِن آل يحيئ» العلوي الحسيني: رحالة تاجر» من بيت علم 
ريدي بحضرموت» كان شديد التّشيع؛ له كُتب منها: «التّصائح الكافية»: تحامّل فيه علئ معاوية بن 
أبي سفيان طَفِيه ونال منهء و«العّتب الجميل على علماء الجرح والتّعديل»» انظر «الأعلام» للزركلي 
4/7(. 
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والتّعديل؛ فلقد «أفسدَ هذا الرّجل قله مِن آل السّقاف الرَّيْدِيّين برَسائسِهم الشَّيحَ 
با الفيض العُماري؛ وقلبوه زَيْديًا أكثر او لت ل 
العَليّء بصحَّةٍ حديث: باب مدينة العلم عَليَ عَليّ ٠٠‏ حنَّ جعل المحدّثين أغلبّهم 
هدي 

as 
فتَحمّلوهاء فكشفوا عن أحوالٍ الرُواةٍ عوارهم»› ومَحوا عن السنة عارههم›‎ 
فمُحالٌ أن يُتوافقوا علئ عدالةٍ رَاوِ هو خلافٌ ما خسبوه. ثم تتبعهم الأمّةَ في‎ 
التّدِيّنِ بأخباره» ولا يُنصب الله لهم عَلامة على سوء حاله» وبراءة وَحَيه مِن‎ 
مُفترَياتِه! و«الله ما سََّر أَحَدًا يكذِبٌ في الحديث»» كما قال سفيان بن‎ 
. عُيينة ( ت۱۹۸ ه)‎ 

يقول المُعلّمي: «إذا استمَرً الحالٌ على توثيتي رَجل» ولم يطعن فيه أحدٌ 
بحُبَةء فتن المّحالٍ أن يكون ذلك الرّجل مِمَّن قد يكذِبٌ في الحديث. إِذْ لو 
كان كذلكء. لمَضّحه الله ا لِما يَلزْم مِن ستره مِن التصاقٍ مَروِيّه بالشَّرِيعَةٍء 
وقد تكفّل الله بحفظها؛ ؛ نعم» يبقى يبق احتمالٌ الغَلطِ في بعض ما رَوئء ولكنّه لا بُدَ 
أن يُنبّه الله ق عليه بعض أهلِ المل۵. 


الوقفة الّالئة: قول العُمارئْ عن أحاديثٍ «الصّحيحين» أنَّ فيها ما هو 
7 ير ٠‏ ۰ 
مقطوع ببطلانه .. إلخ: 

قد سبق الكلام عن أقسام ما انتَقّده الحُمَّاظ مِن أحاديثٍ «الصّحيحين'» وأنَّ 
منها أحاديث مردودة معدودة علئ أصابع اليّدين لا تَصمد أمامَ النّقد. منها ما 
أخرجّه الشَّيحَان وهُما يُعلمانٍ علّته . 
)١(‏ «رونق القرطاس» لحي ا بوخبزة (ص/ ۱۷۲ مخطوط) بتصرف يسير. 
(۲) في كتابه «جؤنة العظار» .)٠٠١/١(‏ 


() «الضُعفاء» للعقيلي .)١47/١(‏ 
() «رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحدا وشرائطه» (18/ 184 - آثار المعلّمي). 
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لكن ما يّشين عبارةً العُماريّ إطلاقُه للفظ (الوّضع) على حديث في 
«الصّحيحين»! بل ودعوته غيرّه إلى عَدمِ التَّهِيّب من الحكم عليها بذلك إن بدا له! 
متذْرّعَا بانتفاء الإجماع ا و ا يفتح ذرائع لإنكار کل مُتَطمْل 
جَهولٍ ما لا يَرُوقه مِن الكتابين؛ فلم يُبِقٍ الرّجل بذا للصّحيحين خُرمةٌ! 

فمن يدلّني عل ناقدٍ معتبر رم راويًا في «الصّحيحين» بالكذب والوّضع 
قبل العُماريٌ لمُجرَّدٍ نكارةٍ رآها في مَتَنِ رواه؟! وأي ناق مُعتَبرٍ حَكم علئ 350 
في «الصّحيحين» بأنّه موضوعٌ؟!”" اللّهم إِلّا ابنَ حزم (ت455ه)! وما أشبّة 
العُمارِيَ به في حَِدَّتَها فقد تابَعَه في تكذيب قصّةٍ عرض أبي سفيان لابنيه حبيبة 
على النبي يي وهي في «(صحيح مسل »> ووافقه في انّهام عكرمة بن عمّار 
رَاويه بوَضعه""! 

وفي الشّهادة عليل هذا التَأثْر العُماريٌ بابن حزم» يقول بوخبزة الحَسنيٌ : 
«شيخنا احم ابن الصّدَّيق العُماري الطنجي .. كان لهسا بابن حزمء داعِيًا إل 
كُتْبه حى إِنّه أولّم لما حَتم المرّة الأولئ مِن «المْحَلَى عن ا الأولى! 
وخرج منها -وهو شابٌ يتوقّد ذكاء وظموحًا- نِقمَةَ علئ الفقهاء» ولعنةٌ على 
المتّعصّبة! 


)00( وأما ما تسب إلى لادی ن دی «كيف بك يا ابنَ عمر إذا بيت في قوم يُحْبْون رزقٌ 
صني ويضعفٌ اليقين»» وهو قطعةٌ من حديث موضوعء تفرد بروايته الجرّاح بن منهال» وهو 'متروك 
مهم : : فهذا الحديث لا تضحٌ نسبتّه إلى امح البخاري»“ في أي رواية من رواياتٍ «الصّحيح»»: وما 
اشتهر في بعض كُتب ا وبعض كُتب الموضوعات من ان ابن الجوزيّ ذكر هذا الحديث في 
كتابه 'الفرضرعات؟ ونَسّبه إلى البخاري: هو محض د علئ ابن الجوزي» وابنٌُ الجوزي إِنّْما عنّ 
حديئًا آخر؛ وقد وَقَع في هذا الوّهم العراقي وبعده السيوطي» مع أن البخاري بريء من هذا الحديث» 
وانظر تحرير هذه المسألة في جزءٍ بعئوان #بطلان نسبة الحديث الموضوع: (كيف بك يا ابن عمر إذا 
بقيت . .) إل صحيح البخاري» لأستاذنا عبد الباري الأنصاري . 

(؟) أخرجه مسلم (ك: الفضائل» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رقم: .)٠٠١۱‏ 

(6) «جؤنة العطّار» 2)١1/١(‏ وتبعه على هذا الحكم بالوضع أخوه عبد الله بن الصديق في تعليقه على 
«أخلاق النبي» لأبي الشيخ (ص/ 04) فقان: «هذا الحديث موضوع» لمخالفته للواقعم». 
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فكان يُجرعهم الحنظل» ويُلقمهم الجِنْدَلَ؛ حنَّى إِنْي استفظعتٌ نعتّه 
لأبي حنيفة ب (أبي جيفة)! .. في حين أنه يَصفُ كثيرًا مِن جَهِلَةٍ المُتصوّفة 
بالحُصوصِيّة والولاية الكبرئ» وهم لا يُؤهّلونَ لحمل نِعالٍ أبي حنيفة»"" . 

إِنَّ الأصلّ في حكم التُقاد علئ الرّاوي الثّقة» إذا خَلّط في ذكر حديثِ 
فوَّهِم في نسبته إلى النّبي ا أن يُدرجوا حديئّه هذا في حَدٌّ التكارةٍ أو البُطلانٍ 
-علئ أشدٌ تقدير-؟؛ أمّا أن يصموه بالموضوع -كما فعَلَ العُمارِيٌ بحديث مسلم- 
فما أبعدهم عن هذا الغلدً! فن الموضوع في عامة استعمالهم كما اتا ده 
الذّهبِيُ من رحيق كلامهم- اما كان متنّه مخالمًا للقواعدء وراويه كذَابًا!'2؛ وقد 
سلّم الله عكرمةً بن عمّار أن يكون كذلك. 

وسيأتي مزيد بسط في نقض شديد كلام ابن حزم والعُماريٌ في حقٌّ حديث 
عَرْض أبي سفيان لابنته علئ النّبِي كيِ في «صحيح مسلم»» وذلك في مبحئه 
الخاصٌ من القسم الثاني للبحث. 

وللعُماري من مثل هذا الشّلط في أحكامه على المحدثين ودواوينهم الشّيء 
الكثير؛ فهو الذي شَنّ الغارّة.علئ التّرمذي وأئمّة الحديثٍ بتُهمةٍ جمودهم على 
ظاهر السَّندء وزرّعم أنَّ هذا الجمودّ هو الله في إخراج البخاريّ ومسلم للأباطيل 
في صحيحيهما””"»: ثم لم يَرْعَوٍ عن غَيّهِ حى بهت البُخاري بنصب العَداوةٍ لأهلِ 
البيت!““ نسأل الله السّلامة. 

إن آفةَ العُماريّ في نظري -فضلًا عمًا أمضيناه مِن بوائقه- تُسرّع نفسه 
المضطربة إلى إصدار الأحكام المُنفعلة! لا أكاد أراه في كثير من الأحاديثٍ التي 
نوها كلك نفسّه التّفتيش في أسانيدها بِتَمْسِ المُقمُشء ولا استقراء الأئمة 
عنها بتّفس المُوازن؟ ولكن يُطلق لقله الّنان بما أملاه بادئٌ رأيه. 


)١(‏ «جراب الأديب الشّائح» لبوخيزة (١1١/8؟؟‏ مخطوط). 

(؟) «الموقظة» (ص/7”7) 

(۳) انظر «جؤنة العظار» .)١5/١(‏ 

(5) «رونق القرطاس» لمحمد الأمين بوخبزة (ص/ ٠۲١‏ مخطوط). 
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وسترئ أمثلّة هذا مِلْءَ العَين إن طالعت رسالتّه المٌوسومةٍ ب «المُغِير على 
الأحاديثِ المَوضوعةٍ في الجامع الصَّغيرِه؛ حيث السَّرْدُ المُملَّ والتّعقيب بالظعن 
المُجَرَّدٍ سمتانٍ بارزتان له؛ والذّيانة تستوجب الوَرع في دراسة الوّحي» والتّحري 
يَفرض التَرِيُتَ واستفراغ المجهد في إثباتٍِ شيءٍ فيها أو نفيه؛ والله من وراء 
القصد. 
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القطلب الخامس 
موقف عبد الله بن الصديق العُمار يي (رت25اه) 
من «الصحيحين» ودراسة بعض ما أعله فيهما 


عبد الله بن الصدّيق أعلمٌ العُمارِيّين بالحديث بعد أخيه البكر أحمد» فبسبيه 
أحبٌ هذا الفنٌّ وتّوجّه لدراسته» وأثرّه علئ قليه الحديثيّ واضح في مُولّماته؛ وإن 
كان عبد الله ألطفت عِبارةً منه في التّقد. وألْيّن جانبًا في الرّد. 

فإنّه مع ضعف اندفاعه هذا -مقارنةً بأحمد- لم يكن لينجُو مِن بعض 
العيوب المنهجيّة الي وقّع فيها شقيقه تصحيحًا أو تعليلاء والعجلة في رَمي 
الحديثِ بالوّضع مِن غير دَليل رجيح» وهذا يخصل منه أحيانًا لاستحكام النّرَعاتِ 
ال 0 1 1 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: أبو الفضل العُماري» تلقئ تعليمه الأوّلي في زاوية أبيه 
الصدّيقية» ثم ارتحل إل جامع القرويين بفاس فأخذ عن علمائهاء ثم التحق بالجامع الأزهر بمصر 
سنة ١۹۳٠م‏ فحصل على شهادة العالمية الأزهرية فيهاء إل أن استقر .بطدجة خطيبا بزاويتهع الصدّيقية 
ومُدرسا بها؛ من تآليفه: «بدع التفاسير»» و«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»: 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه «سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق». 

(؟) كحكيه في كتابه «بدع التفاسير» (ص/١18)‏ علئ حديث أبي هريرة الذي في «مسند آحمده (۱۳/ ۳۳۲ 
برقم: :)746٠‏ «لوكان العلم معلّقَا بالثُرياء لتناوله قوم من أبناء فارس» بالوضعء وأنَّ بعض الرواة 
الوّضاعين هم من غير لفط (الإيمان) و(الدّين) -وهما اللّفظان الصّحيحان في الحديث- بلفظ (العلم). 
وحكمه مبالمٌّ فيهء والصّواب ما أثبته أخوه أحمد بن الصّديق من شذوؤه فحسب» في جزءٍ له سمّاه ‏ = 


VV 


ومن مَظاهرٍ تحكم عبد الله بن الْصّديق في نقد «الصّحيحين»: دما تدّغية 
عليه من استحكام النّزعة المذهبيّة: محاولته اليائسة للطّعنَ في حديث مُعاوية بن 
الحكم طب الذي سأل فيه النّبي يي الجارية عن الله بأين" حيث حك 
عبد الله بشذوذ هذا الحديث الصحيح وهو في «مسلم»! وبنفس العلل النّى ساقّها 
اه الكوثري لإبطال الحديث؛ ثم زاد عليه أشياءَ تَنقض المتنّ في زعمه لم 
يذكرها الكوثري" . 

وقد تمادئ بعبد الله الحَطل في مثالٍ آخر أبطل فيه الحديتٌ المُتّفق على 
صِححته بين العلماء! من قوله َة آحرَ عُمره المُبارك: «لَمَنَ الله اليَهود والنّصارئ, 
انَخَذوا قبورٌ أنبيائهم مُساجد»”"؛ بل أبطلَّ أحاديتٌ هذا الباب كلّها! بدعوئ 
مُخَالّفيها ليا يَفهمه مِن القرآن غير مُبالٍ بتكائر طرقِهاء وتّواتر مَعناها عن 
التي كلو" . 

هذا وهو المُقرٌ بأنَّ أكثرَ أهل العلم متقدِّمْين ومتأخُرين قد عَمِلوا به» لكن 
عذرُهم في ذلك عنده: أنَّهِم لم يَتَفطنوا لِما تَقَطَن له فيه من العلل التي تَقضي 
بتركُ العمل به واعتقاده. 

يقول: «هذا حديثٌ ثابتٌ في الصّحيحين وغيرهما من ظرق» وقد عَمِل به 
كثيرٌ ين العلماء المُتقدّمين والمتأخُرين» ولم يِتمَطنوا لما فيه مِن العلل التي تقتضئ 
= «إظهار ما كان خفيّاء من. بطلان خديث: لو كان العلم بالثُرياء» ووافقه عليه الألباني في «سلسلة 


الضعيفة» /٥(‏ ١۷ء‏ رقم: ٤٠٠٠)ء‏ فجملة القول أنَّ الحديث ضعيف بهذا اللّفظ: (العلم)ء وإنمًا 
الصّحيح فيه (الإيمان) و(الدّين)» والله أعلم. 

.)4١-۸۷ «الفوائد المقصنودة في" بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله الغماري (ص/‎ )١( 

(۲) ستأتي مناقشتها في موضعها المُناسب من هذا البحث (۲/ .)۷۷٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي يي وأبي بكر وعمر و رقم: ۱۳۹۰)ء 
ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 
رقم: 084 : 

(5) ذكره الكثّاني في «نظم المتنائر» (ض/ 171-170). 
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ترك العمل به وذلك أنَّ القرآن الكريم يُعارض هذا الحديث مِن ثلاثة 
ا 

وخلاصة الوجوه التَلاثة عنده: أن اليهود آذوا الله ورسولّه بتّهم شائنق 
ار عا اة وأنّهم كانوا يُقتلون الأنبياءء وأنّهم حاولوا قتل عيسئل نظلا 
ومحمّد يله فلا يَتَصَرّر هو بعدّ عُدوائتهم هذا علئ المرسلين أن ينَّخذوا قبورّهم 
مساجد!. 

وما أحسنّ ما فد به (محمّد الغزالئ) هذه الشبهة التي ألقى بها العُمارئ. 
بجواب 000 يقول فيه: "إن الله وَصَف اليهودٌ بقوله: درطم ف الارضٍ 
مما مَنْفْدُ ألصَلحونَ وينم دة كلت ويلوكهم لمكت ولسَيتاتِ لهم برجمو 
الهلا : ۸١٠]؛‏ فالصًالحون آبّوا الاعتداءَ على الأنبياء» والممجرمون سَمَكوا 
دماءهم» وبعد قتلهم› ُِيَت المّعابد علئ قبورهمء تكريمًا لهم. على أنْ هذه 
المقابر وساكنيها حصِدّت مع اجتياح الأعداء للأرض المُقدّسةء فليس هناك الآن 
قبرٌ قائمٌ به نبي معروف! وحَلَّ محل القبورٍ الدَّارسةٍ أصنامٌ وأنصابٌ ومَذابح في 
الكنائس المسيحيّة''. 

لقد كان عبد الله في دزاستِه التّقديّة لهذا الحديث وأشباهه مِن حيث 
تخريججهء مُتَمما هو فيه لِما بَدَأه قبل أخوه أحمد مِن دراسته مِن جهة الفقه» في 
كتابه «إحياء المقبور» بأدلّةِ استحباب المُساجد والقباب على القبور»91©» 


3 


.)١٠١96/ص( «الفوائد المقصودة»‎ )١( 

(۲) «تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع؛ (ص/١١٠).‏ 

(۳) سال فخا و ی أحمد العُماري عن تناقضه في كتابه هذا مع ما قرره في رشالته «الاستنفار 
لغزو الشبه بالكفار»» حيث عقد بابًا في تحريم اتّخاذ المساجد على القبوز لعلَّةِ اليه بالكفّار: فتردّد 
الغماري واضطرب! ثم أشار له إلى أن المدار على القصد والثية! 
يقول بوخبزة في كتابه «صحيفة سوابق» (ص/ 144): «.. ولعلٌ ظهور البطلان فيما ذهب إليه هو الذي 
حدا بعبد الله التّليدي -تلميذ أحمد العُماري- إل مخالفته في هذه المسألة في تهذيبه لكتاب شيخه 
«الاستنفار» (ص/ .)٤۱-٤١‏ وَليته -يعني التّليدي- تهج هذا المنهج في سائر موبقاته» وفيها ما هو أبشع 
وأفظع. ولكنّها الزّاوية والريقة» ١.ه‏ 


۷44 


فلكم أغضب هذان الكتابان عند طباعتهما صهرّهما الأمين بوخبزةً! فسارع 
بعد E a E ESO‏ يرد فيه عليهما ضمنًا 
تجويرّهما بناء المساجد على القبور» حَوّت وا وا حديئًا في النهي عن 
ذلك . 

فما كان يجسّر عليه عبد الله من إسقاط ما اثَفِق عليه من النُصوص وجَرّئ 
عَملٌ الأئمّة عليهاء تَعصّبًا لمذهب الظُرقيّةِ المُتأَخرِء ودَفْعًا لريب عَمّا آلَ إليه 
آل الغماري مِن بناءٍ الرّاوية على را وبيع و لاس !° لأمرٌ قبيحٌ» 
يتسام عنه المُتجرّدون للحقّ من أهل الحديث ومن غيرهم. 

يقول الأمين بوخبزة: «حدّئني الفقيه التجكاني أنه سوعَ ابن خالِه وصهره 
الأستاذ عبد الله ابن الصَديق يُنكر خروج يأجوج el‏ عر إنهم التّتار! 
كما سمعه يقول: إِنَّ الأعمئ الذي عبس النّبي كك لما جاءه ونَرَلّت في شأنِه 
سورة (عَبّس)» ليس هو ابن 0001 كما قال المُفسّرونء واتَفقَ عليه الأزّلون 
والآخرون. 

ورأيتٌ له في بعض کُتّبه ك «خواطره الذينيّة» أشياء مِن هذا القبيل» يُريد بها 
الانفراد والإتيانً ال دون برهانٍ ولا بيانِ» على قاعدة: خالف تُعرف!» . 

ولعبد الله من مثل ذاك العُدوان على أحاديث «الصجيحين» كثير ؛ يعد 
إلى حديث منها منّفق عليه ثبوتاء صريح المعنئ ظاهر الدلالةه i‏ را 
ظنِيَةَ الدّلالةء على خلاف ما فهمه منها السّلف الأوّلون؛ قد تَعمّبه فيها بعض 
المُشتغلين بالنُّخريج غر ٩0‏ 


(1) وكان أخوهم محمد الرّمزمي بن الصديق يُنكرٌ هذا الفعل من .إخوته» ويُْصرّح في كتابه «الرّاوية وما فيها 
من البدع؛ (ص/۳١)‏ أن والدهم محمد بن الصديق قد عَيّر رأيّه فيما كان عليه مِن العُلرٌ في الظرقيّة, 
وأنه كان مالا في آخر عمره إلى التزام السنة المحضة والاجتهاد. 

(۲) «جراب الاديب السّائح» لمحمد بوخبزة (ج٠»‏ ص۸ مخطوط). 

(۳) أمثلة هذا في كتابه «الفوائد المقصودة؛ عديدةء وكذا كتابه «الصّبح السّافر»» رد ما اتّفْق عليه المُحدّثون 
والفقهاء مِن حديث عائشة: «فرضت الصّلاة رَكعتين ركعتين . ٠.‏ بدعوئ المخالفةٍ نفيها للقرآن. 

(4) انظر «آداب الزَّفاف» للالباني (ص/1ه-ل/اه)ء و«ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ 44). 


ه٠‎ 


فكيف يصح بعد هذه المَعايب العلميّة كلها أن يُستباح حِمَئْ «الصجيحين» 
bG‏ ۰ 


المطلب السَادس 
موقف الألباف217 (ت١115ه)‏ من «الصّحيحين» 


الألبانئُ لون آخر من رتوت المُحدّئين وأفذاذ المُخْرّجِين في هذا العصرء 
كرّس حيائّه لمشروع «تقريب السُّنةٍ بين يَدَي الأمّةه""'» فهو في هذا الباب من 
E E a a N‏ 
التُقَولاتِ ما يُحرج المُخالفء ويْبهِرٌ المُؤالِف. 

أقول هذا إنزالَا له منزلته المُستحقّة لا تحيّرًا -معاذ الله- فلقد لامَستٌ 


اش 


بنفسى قُّة عريضته التّقديّة أثناء دراسَتى لما أعله مِن أحاديث «الصَّحِيحين»؛ فَأَحَدَ 
الرّد عليه يِن جهدي وزادَ نقذه في كَذَي ما لم أجده مِمّن عرّجتٌ عليهم مِن 
مُعاصِريه مِمَّن ذكرتهم قريبًا . 


)١(‏ محمد بن نوح نجاتي» الشهير بمحمد ناصر الدين الألباني: ولد بمدينة أشقودرة بألبانيا 1914م» 
هاجرت به أسرته إلئ الشّام هربًا بدينها بعد أن تولّئ حُكم ألبانيا العلمانيغ أحمد زوغوء تعلّم على والده 
هناك شيئًا من العربيّة وفقه الحنفيّة» ثم حُبّب إليه علم الحديث تَأيُرًا بمجلة المنار لرشيد رضاء فانكبٌ 
عل دراسته حٌى برع فيه واشتُّهر به وله العديد من المؤلّفات» منها: سلسلتا الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة» و#إرواء الغليل»» و«جلباب المرأة المسلمة»؛ انظر ترجمته في كتاب 9حياة الألباني وآثاره» 
لمحمد الشيباني, 

(۲) أفصح عن ذلك في مُقدمته ل #مختصر صنححيح مسلم» (ص/ 0). 


"ه07 


الفرع الأوّل: موقف الألبانئُ من أحاديث «الصّحيحين». 

الألبانيُ مُعترِفٌ بعَظيم فضل «الصحيحين!» شديدٌ الحَفاوةٍ بهماء وهو على 
جَلّده في التّحقيق» وش التَدقيقَ» إذا بدا له ضَعفٌ شيء فيهماء تَباطأ في 
إصدار كمه وأنعمَ النّظرّ تمحيصًا لنقده؛ هِيبةَ منه للسَيِخْين وإجلالا منه 
للكتابين» خلافًا للثَّلاثةٍ المعاصرين قبله! 

فكان من جميل ما يقول في حقٌ البخاري: «إنَّ حديئًا يحُرجه الإمامُ 
البخاري في «المسندٍ الصحيح» ليس ين السّهل الظعن في صِحّته لمُجرَّدٍ ضعفٍ 
في إسناده» لاحتمال أن يكون له شّواهد تأخذ بعضده وثُقوّيه»0" . 

وكلام الألبانيّ هنا متوجّةٌ فيه بالتصيحةٍ إلى مَن يجري- في مضمار العلماءء 
ويستعمل أدَّواتٍ نقدهم لني أفلونها في كُتب المصطلح والتّخاريج» فينبيه بوعورة 
مَسالكِ النّقَدِ للصّحِيحين؛ وأمّا الحائدون عن منهج المُحدئين المُترامون علئ 
الكتابين بشبهاتٍ العقلنةٍ وهوئ الثفوس» فقد كان الألبانئ لهم بالمرصاد! 

فهذا الكوثريٌ وهو الشُلّعة اللّودّعيء حين تَعَدَّىْ حَدَّه بإعلال حديث مُق 
عليه في «الصّحيحين» دون دليل مُعتبرء لم يسكت له الألبانيئ» بل أَحَذَّ قلمّه يُسطرٌ 
به علطام ريو تعالكه قو عي نع اولي الا المظدين تن اصتول 
ال 

ومثل ذلك فعَلَ بالعُماريٌ عبدٍ الله حينَ أعَلَّ حَدِيئَيْن فيهماء واحدًا مُتَّمَهَا 
عليه» والآخر في امسلم»؛ فتصدّى له بأن تفل العلّة عن أسانيدهماء وبَرّأهما من 
السُذوذِ في مَتْنَيهماء ودّلَ علئ أنَّ المُعِلَ ا يومف الشكدوق وال فيا 
اليد ) 
)١(‏ «السّلسلة الصّحيحة» (186/4). 


(۲) انظر مقدمة تخريجه ل «العقيدة الطحاوية؛ (ص/ ٠ه-١0).‏ 
() انظر «السّلسلة الصّحيحة» (رقم: 1814)» :و«آداب الزّفاف» (ص/٦١٠-۷٥)‏ . 


Vor 


إلى غير هذين مِمّن تصدّئ الألبانيٌ لدفع مُعارضاتّهم عن «الصّ 1 ناكم 


الفرع الثاني : المُآخذاتِ على نقداتِ الألبانيّ لأحاديث «الصّحيحين». 

ومع ما أظهرّه الألبانيُ مِن مَوضوعيّةِ في النّقَدِء وتَجِرَّدٍ في الأخكام» ودب 

عن «الصجيحين» يُشكر عليه؛ إلا أنه ارا ع في أحاديث رأئ أن النيشارض 

ومسلمًا -مع جلالتهما في الفنّ- قد أخطآ في تصحيحهاء والفرضٌ أنَّهما غير 
معصومين في ما اجتهدا فيهء فجائز عنده الاستدراك عليهما مادام هذا التّقد مبئًا 
علول قواعده العلميّة المعتبرة» بدليل نقد الحمّاظ لهما على مر القرون. 

فلمًا طبّق ما دَرّسه مِن قواعدٍ علم الحديث علئ ما مَرٌ به من أحاديث 
«صحيح البخاري»؛ وَجَد بعضها تفشو عن فرق الصّحيح أو الحسن؛ فضلا عمًا 
وَجده من ذلك في «صحيح مسلم». 

يقول بعد حكيه عل جملةٍ من حديث في «البخاري» بالسَّذوذ: «هذا 
0 الحديث مثال من عشرات الأمثلة الّي تدلُ على جهل بعض 
النّاه شئين الذي يتعضَّبون ل «صحيح البخاري» وكذا ل (صحيح ب تعصّبًا أعميل» 
وا بأنَّ كلّ ما فيهما صحيح! ا وثقابل هؤلاء بعضن الككاب_ الْذَّيْنَ لا يقتمون 
ل «الصَّحيحين» وزئاء فيردُون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهُم وأهواءهم.. 
رددتٌ على هؤلاء وهؤلاء في غير ما موضع»”" 

فهو يرئ أنَّ من الواجب بيان حال مثل هذه الصعاف في «الصحيح»» أداءً 
لأمانة العلم» ومنعًا لدخولٍ ما ليس بسن في السنّة» وردعًا لمن يُخرج منها ما هو 
ثابت فيها؛ فقد كان يُبدي هذه النيّة أحياتًا أثناء تخريجه لبخض أخاديث البخاري› 


(1) راجع تُعقّبائه الكثيرة لحسّان عبد المنّان في تضعيفه لعددٍ من أحاديث «الصّحيحين» في كتابه «التُصيحة» 
في النّحذير من تخريب ابن عبد المئّان لتب الأئمّة الرّجيحة». 

(۲) انظر «ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ .)٥۲‏ 

(۳) «السلسلة الصحيحة» (97"/5). 


Vo 


كما تراه في تضعيفه للفظٍ في البخاريء قال أثناءه: «لو جاز لنا أن نحابيّ الإمام 
البخاريً» لقُّلنا: إنه قد توبع المُضيل علئ لفظه» ولكن مَعاذ الله أن نحابي في 
حديث رسول الله َة أحدًا»". 

ولأجل الوقوف على منهح الألبانيّ في نقد أحاديث «الصحيحين»» ومدئ 
مُوافقته في ذلك للمنهج النّقدي عند المحدّئين» تبِيّنَا لنسبةٍ الصّواب في أحكامه 
التي قَضئ فيها بالضّعف أو التّكارة لما في «الصحيحين»» فقد درستٌ هذه 
الأحاديث المُعلَّة مما وقفتٌ عليه من تخريجاته لها في مُصئّفاته المتنرٌعة"؛ 
ومشيثٌ في تقسيم هذه المَعلولات على نفس الطريقة التي ذكرها في جوابه لبعض 
من سَأله عن حقيقةٍ تضعيفه لبعض ما في:«البخاري»» فقال خلالّه: «نقدي 
الموجود في أحاديث «صحيح البخاري» تارةً يكون للحديث كلف يُقال: هذا 
حديث ضعيفث؛ وتارة يكون نقدًا لجزء من حديث» وأصل الحديث صحيح» لكن 
کون برعاي عر ب 

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخرء وهو ما تكلّم فيه في «الصّحيحين)» 
إسنادًا مع تصحيحه للمتن» فوجدتٌ التتائج الثّالية : 


لقسم الأوّل: ما أعلّه الألباني إسنادًا في «الصّحيحين» والمتنُ صحيح 


عنده. 


مثاله: كلامه في إسنادٍ حديئي أبي هريرة ويه في «صحيح البخاري»: «مَنْ 
عاد لي ولا“ و«لیس ينا من لم يَتَعْنّ بالقرآن» مِن رواية أبي عاصم 
الضّحاك 0*0 وهو يُصححهما من أوجه اف 


.)٠٠١١ /١٤( «السلسلة الصخيخحة»‎ )1( 

(۲) أرجو الله تعالى أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين. 

(؟) سلسلة الهدئ والنورء الشريط الصوتي رقم: (۷۳۹). 

(4) أخرجه البخاري (ك: الرقاق» باب: التواضع» رقم: »)1٠٠١‏ .وتخريج الألباني له في «السلسلة 
الصحيحة» (4/ ١817‏ برقم: 1749). 

(5) أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ: (وأسروا قولكم أو اجهروا به)ء رقم: ۲۷٥۷)ء‏ 
وكلام الالباني عليه في «أصل صفة الصلاة» (؟/ 083-046). 
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ومثلها فى «صحيح مسلم» قد بَلعّت ثلاثة عشر حديئًا'"'2 منها تسعة 
أحاديث مِن طريق أبي الرٌبير عن جابر بن عبد الله وإبهء يُضَعِفُ الألبانيُ 
أسانيدها بدعوى تدليس أبي الربير وقد عَنْعَن لكنّ متونها ج عنذه من أوجه 
أخرئ . 


البَحتة» مع إقراره بصِحََةٍ المتونٍ مِن وجوه أخرى. 


وأمًا القسم الثاني : ما أعلّه الألباني مُطلَّقًا وهو في «الصّحيحين». 

فمجموع ما أعَلُ فيهما الحديثٌ كاملا: اثنا عشر حَديثًا : 

سبعة منها في البخاريّ: أخطأ الألبانُ في تعليلها جميعًا! ولم يكن له 
سَلَفْ في ذلك. 

وخمسة منها في مسلم: أخطأ في ثلاثة أحاديث ولم يجن له سلف من 
المُتقدّمين في تضعيفها؛ وأصاب في حديثين كان مسبوقًا في أحدهما إل تعليله 
مِن بعض المُتقدّمين» والآخر أخرّه مسلم في الباب عن الرّواية الأصحٌ إشارة إلى 


2 


علته. 


وأمَا القسم الكّالك: مِمَّا قد أَعَلَّ الألباني فيهما جزءً! من حديث دون 
أصله : فبلغت ستة عشر حديئًا''. 

ما كان مِن ذلك مُتَفَقًا عليه: فحديث واحدء وهو حديث أبي هريرة: «إن 
أمّتي يُدكَون يوم القيامة غرًا مُحجلين من آثارٍ الوضوءء فمّن استطاعَ منكم أن 


(1) انظر «دراسات في صحيح مسلم» لعلي الحلبي (ص/ ؛ ٠‏ 0 

زفة أعرضت عن إيرادٍ كلام الألباني في حديث أبي الدّرداء من طريق شعبة في استجيع نلا مروا من 
حفظ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة الكهف عُصم من الدجال»ء وحكمه علئ لفظ «من آخر» بالشُذوذء وألٌ 
المحفوظ قول الجماعة: «من أوّل», لأجل أنَّ الألباني يعلمُ أنَّ مسلمًا نفسّه بين شذوذه من طريق 
شعبة» وقد أورده بعد الرُواية الماحفوظة في ا ».)6067/١(‏ فهو تحصيل حاصل. 


Ve" 


يُطيل غَرّته فليفعَل»'» فقد حكم الألبانيُ علئ الجملة الأخيرة: «فمَّن استَطاعَ . .» 
بالوقفِ على أبي هريرة» وذكر أنَّ بعضٌ الرُوَاةٍ أدرّجَها في المرفوع"؛ وهو 
مَسبوق في هذا من عدّّة حفّاظ متأخُرين» والأمر عندي فيه محتمل. 

وسبعة منها في البخاري: أخطأ الألبانيُ في أربعةٍ منهاء وأصابّ في ثلاثة» 
ثلاثتها شُرّجَت في المتابعاتٍ أو الشَّواهدِء قد سبق إل تضعيف ذلك الجزء فيهما 
من متقدّمين . : 

وتسعة منها في مسلم: أصاب الألبانيُ في ثمانية» وأخطأ في واحدء لكن 
أغلبها في المتابعات . 

والخلاصة: أنَّ الألباني لم يُصِبْ فيما أعَلّه ِن أصول «الصحيحين» جملهٌ 
إلا في انين في «صحيح مسلم»“ قد سبق إلى تعليلهما من المُتقدّمين؛ أمّا ما كان 
كلمة أو فقرةً مِن الحديث» فقد أصابَ في اثني عشر من مجموع سبعة عشرء 
وواحد محتمل» أغلبّها في «مسلم»ء وأغلبٌ هذه عنده في الا ات والشّواهد 
لا في الأصول . 

ومن تكلّم فيهم من الرُواة الْذِين احتجٌ بهم البخاري: الصَّحيحٌ أنّهم في 
درجة الصّدوق» كمُليح بن سليمان» ويحيئ بن سليم» وأبو شهاب الحنّاط ؛ 
أو تكون تهمة الاختلاط منتفية عن بعضهمء, كحال أبي إسحاق السّبيعي؛ فإن 
كانوا ضعفاء حقيقةً فيكونون متابعين في ما أخرجه لهم البخاريُ» كفضيل بن 
سليمان وعبد الله بن عبد الرّحمن بن دينار؛ ومّن ثبت عليه الضَّعف من غير 
متابعة» فقد سبق الألبانن إلئ التّنبيه عليه من المتقدّمين» كحال شريك بن 
0 4 و ا 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: فضل الوضوءء رقم: 77١)؛‏ ومسلم (ك: الطهارة» باب: 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل» 7541). 
(۲) «السلسلة الضعيفة» .)٠١٤/۴۳(‏ 


ينف 


وأمًا الّذين في صحيح مسلم» a E‏ 
في ذلك من المتقدّمين» كحال عمر بن حمزة العمري؛ أو يكونوا مِمَّن أخرج لهم 
مسلم في المتابعات والشّواهد لا الأصول» كهشام بن حسّان وعياض بن عبد الله 
الفهري. 

لتصدّق بذا مقولةٌ الذّهبِي في الرّاوي الذي أخرج له الشَّيخان في الأصول: 
«تارةٌ يكون الكلام في تَليينِهِ وحفظه له اعتبارٌء فهذا حديثُه لا يح عن مرتبةٍ 
(الحسن)» التي قد نُسمّيها: (مِن أدنئ درجاتٍ الصّحيح)» فما في الكتابين 
-بحمدٍ الله- رجل احتجٌ به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة› 
لخ ا( س 

ولقد رأيتٌ كيف أقدم في نقَدِه للصحيحين على تعليل أحاديث كاملةٍ لم 
يسبّق فيها من ناق متقدّم» بل العلماء على الإقرارٍ بصححيها رواية ودرايةًء ثم تأگد 
هذا الغلط في التّعليل من غير سلف بخطئه فيها مِن حيث الصّنعة الحديئيّة. 

ولن أستدلٌ في هذا المقام عل e‏ اتدل كاد عير 
الموافي على منع تعليل ما تلقّته العلماء بالقبول في «الصحيحين»ء وهو ما علّق به 
على نص ابن حجر لإفادة الحديث المتلقّْ بالقبول العلمَء يقول فيه: 

«.. وقد غفل عن هذا التّلقي وأهميّته كثير من النّاس ذ في العصر الحاضرء 
الّذين كلّما أشكل عليهم حديثٌ صحيحٌ الإسناد لجؤوا إلى ردّهء بحيّّة أنه لا يفيد 
القطع واليقين» فهم لا يقيمون وزنًا لأقوال الأئمّة المتخصّصين الّذين فيّدوا قولّهم 
بان حديث الآحاد يفيد الطّّن بقيود» منها: إذا كان مختلقًا في قبوله. 

أمَا إذا كان مُتَلقَى من الأمّة بالقبول» لا.سيما إذا كان في «الصحيحين» على 
ما بِيّنه المولّف 855 : فهو يفيد العلمَ واليقينَ عندهم. ذلك لأنَّ الأمّةَ معصومة عن 
الخطأء .. فما ظنّت صحّته» ووجب عليها العمل به» فلا بلّ أن يكون صحيحًا 


.)86١ «الموقظة» (ص/‎ )١( 


Ye 


في نفس الأمرء كما قال العلآمة أبو عمرو بن الصّلاح في مقدَّمته» وتبعه الحافظ 
ابن كثير وغيره»”' . 

وفي كلام له آخر أبْيّن في المقصود يقول: «خبر الآحاد يُفيد العلمَ واليقين 
في كثير من الأحيان» من ذلك: الأحاديث التي تلمَتها الأمّة بالقًبؤل» ومنها ما 
أخرجه البخاريٰ ومسلم في صحيحيهماء مما لم يُنتقّد عليهماء فإنه مُقطوع 
بصِحّتهء والعلمٌ اليقينئٌ التُظري حاصل به . .». 

فليتَ الألبانئ أخذّ بهذا التأصيل القويم بعين الاعتبار أثناء. تعليله لبعض 
أحاديث «الصّحيحين»؛ والَّذي ظهّر لي في سِرٌ هذا التّناقض بين ما أصلّه هنا في 
هذه المسألة. وبين تَضعيفه ما ليس له فيه سَلَّفٌ يِن المُتقدّمين من آحاد 
«الصّحيحين» : 

١ 8 

أن الألبانئ. متابع لرشيد رضا في تسويته بين نوعين من النَقَدٍ مختلفين في 
تعليل أحاديث «الصّحيحين»: كان ينبغي التّفريق بينهما : 
كما قدّمنا تقريره لمن تَأَهّل له بشروطه. 

وتضعيفٍ أصل حديث بأكمله من غير سلف في ذلك! فهذا الذي نمنعٌه. 

ولعلّ الألبانيّ لمّا رأئ بعضّ المُحدّئين المتأخُرين مَّشوا في نقدٍ أحاديث 
«الصحيحين» على التوع الأول -كابن القطانء وابن تيميّة» وابن حجر- قاس على 
ذلك النَّوع الثاني فاستجاز فيه ما استجارّ في الأوّل! 

طهر لي هذا التَألِيِفُ منه بين هذين النّوعين المُختلفين في مثالٍ جوابه لمن 
سَأَلَه عمّن سَبّقه إلى إعلالٍ بعض أحاديث «البخاري»» حيث قال: «. .في أثناء 
البحث العلميّ. 0 معي بعض الأحاديث في «الصحيحين» أو فی أحدهماء 
فينكشِفُ لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة» لكن مَّن كان في ريب مما احكّم 


(۱) «النكت على نزهة النظر؛ لعلي الحلبي (ص/٤۷).‏ 
(؟) «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني (ص/591). 
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أنا علئ بعض الأحاديث» فليَعد إلى «فتح الباري»؛ فسَيّحِدٌ هناك أشياء كثيرةٌ 
وكثيرة جدَّاء يَنتَقِدّها الحافظ أحمد ابن حَجَرٍ العسقلاني)”" . 

وكنًا قرّرنا آنقًا أنَّ نقداتِ اود ا ما في «الصحيحين» هو من النوع 
الئّاني المُتعلّق بكلمةٍ أو بعض كلماتٍ في الحديث؛ لا أصل الحديث كما فَعَل 
الألباني! 1 

وكان الألبانيُ قد قدَّم لجوابه السّالف بأن قال للسّائل: «أمّا ما يَتَعلّق بغيري 
مما جاء في سؤالك: وهو هل سَبّقك أَحَدٌ؟ فأقول -والحمد لله- سُبقت من ناس 
كثيرين» هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشّريفء وقُدامئ جدًا بنحو ألفٍ 
سنةء كالإمام الدّارقطني وغيرهء فقد انتقدوا الصَّحيحين في عشرات الأحاديث» 
أمّا أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ..». 

وهذا أراه خطأ منهجيًا في تسويغ مذهبه هذا؛ فالألبانئ وان سبق من سلف 
المحدّثين في أصلٍ التّقد والتّعليل لأحاديثٍ «الصّحيحين». لكنّه لم يُسبّق إلى 
تعليل أفرادٍ منها بعينها! ومحل اليزاع في هذا لا الأوّل. 

وهذا نفس ما وقع فيه (رشيد رضا) قبلهء غير أن هذا كان يلج إلى ذلك من 
خلال طعونه العقليّة في المتون» والألبانىُ يلج إلئ تعليلها من خلال الصّنعة 
الإسناديّة! 

وقد ظهر من خلال دراسةٍ أحاديث الأقسام الثّلاثة السّابقة» أنَّ الألبانيّ قد 
أصابٌ في بعض ما أعلّه مِن أحاديث القسم ات وأكثرها قد سبق إليه من 
الحفّاظء لكنّه غلِط في: تضعيفي ما وَهّنه من أحاديث «الصّحيحين» بأكملهاء صَنعةً 
وانعدامَ سَلّف . 

هذا وهو الألبانيٌ! وفك أمظ سين مننة مِن عُمرهِ ٻين أسفار الحديث نقدًا 
وتخريجًا وتحقيقاء فكيف بأقزام زماينا مِن أصاغر هذا العصرء مِمّن توجّهوا إلى 
«الصّحيحين» بالعن من غير عُدَّةَ علميّةٍ فل ولا شلف من ا۲ 


)١(‏ «فتاوئ الشيخ الألباني» (ص/057) جمع عكاشة الطيبي. 
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حتّئ إذا جاءهم عَالِمٌ ناصحٌ بالككفٌ عن هذا العَبّثِ في الصّحاحء أخذتهُم 
العِرَّةُ بالإثم» وقالوا: أليسوا رجالا ونحنُ رجال؟! فهذا الألبانيُ طَعَنَ» فَلِمَ 
التُحجير علينا نحن؟! 

تسمعٌ مثل هذا القياس الباطل علئ نقدات الألبانيٌ مِن أحدٍ المتهوّرين في 
نقد ما اتّفق عليه بمحض الرَّأيء حيث يقول: (إنَّ نقد أحاديث بعينها لن يكون 
مَظْعَنًا في السّنَةء ولا في من قامّ بالتنّقد» وهذا الشّيخ ناصر الألباني» قد نَقدَ 
عشراتٍ الأحاديث في صحيح مسلم» وشيئًا يسيرًا في صحيح البخازي! ..». 

فحينئذٍ نقول لأمثالٍ هولاء: إن أَبَيْتم إلا اقتحام أرض السباع» فاتركوا 
عنكم الاحتجاجٌ بالألبانيّ وأمثاله مِن العلماءء فإنَّ عذرٌ هذا فيما تَولّاه مَعقول 
-علئ ما فيه من هناتٍ- صادرٌ في ذلك كله عن تخصّصه في قواعد التّقد وخبرة» 
ثمّ المُتخَصّصون يُتَعقّبونه بنفس تلك القواعد؛ فأين هذا من مُنهجكم؟! 

فها هي أحاديث «الصّحيحين» النّي تكلّم فيها الألباني مبثوثة في گتبه» 
فتأمّلوها؛ هل رأيتموه يُطعن في أي من متونها لأنْ عقلّه أو ذوقّه لم ترّقه كما 
تفعلون؟ ! 

والألبانىُ ِذْ تكلّم من ذلك في سِنَّةَ متونٍ -بصرف النّْظر عن صواب نقده 
من خطئه- قد كان مُتبِعًا لذلك بنقدٍ أسانييها! مُعلَّلَا مصدر ذلك مِن النّاحية 
الحديثيّة كما هي الجادّة عند المُتقدّمين. 

«فاسمعوها منه يُعلنها مُدْوِيةَ في أذانٍ المُتصَّيِّدين لبعض اجنهاداته ذريعة 
للكعن في أحاديث «الصحيحين» بمتحض التمَعقُلٍ والنَّسْهّيء حيث يقول بعد 
تضعيفه لفقرة من حديث في البخاري: 
)١(‏ من مجموع مقالات لحمد سعيد حوًا بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبوية» برقم: ۸٦ء‏ مركز 

الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية» بتاريخ ١١/4/١٠١1م.‏ 


اكب 


«.. قد أطلتٌ الكلامَ على هذا الحديث وراويه» دفاعًا عن السّنة» ولكي 
لا يَتَقوّل مُتقوّل» أو يقول قائلٌ مِن جاهل أو حاسدٍ أو مُغرض: إن الألبانيّ قد 
ن في «صحيح البخاري» وضعّف ا فقد تَبیّن لکل ۴ بصيرة» اني لم 
أحَكم عقلي أو رأيي» كما يفعل أهلٌ الأهواء قديمًا وحديئّاء وإنّما تمشگت بما 
قاله العلماء في هذا الرّاوي» وما تقنضيه قواعدّهم في هذا العلم الشّريف 
ومُصطلجه يِن رد حديثِ الضّعيف.ء وبخاصّةٍ إذا خالّف الثّقةء والله ولئُ 
التّوفيق»“ . 

ويقول: في .موضع آخر : 

اياحضل الئاس مِمّن لهم مُشاركةٌ في , بعض العلومء أو في الدَّعوةٍ إلى 


الإسلام -ولو بمفهومهم الخاص- Eg‏ لا يُعجِيّهم مِن الأحاديث 
الصخبحة وتضعيفها: ولو كانت مما تلقته الأمّة بالقَبول! لا اعتمادًا منهم علئ 
أصولٍ هذا العلم الشَّرِيفِء وقواعده المعروفةٍ عند المحدّئين» أو لشبهةٍ عَرَضْت 
لهم في بعض رُواتِها -فإنّهم لا عِلمّ لهم بذلك» ولا يُقيمون لأهل المعرفةٍ به 
والاختصاص وَزْنًا- وإِنّما يَنطلقون في ذلك مِن أهوائهم» أو مِن ثقافاتهم البعيدةٍ 
عن الإيمانٍ الصّحيح القائم علئئل الكتاب والسّنة الصّحيحة»ء تقليدًا ينهم 
للمُستشرقين أعداءٍ الدّين» ومن تَشْبّه بهم في ذلك مِن المُستغربين» أمثالٍ أبي ريّة 
المصري. و ان الاي o‏ 
الفرع الثالث: بيان ما أقرَّه الألباننُ من كلام الغُماري بوجود مَوضوعاتٍ 
في «الصحيح». 

يَرْعُمُ بعض المعاصرين””" موافقة نه الأباني العاسق هن كلام اي 
العُماريٌ في أحاديث «الصحيحين» من «أنَّ فيها ما هو مُقطوع ببطلانه. فلا تغترّ 


.)458 /( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.(A/¥) مقدمته ل «مختصر صحيح الإمام البخاري»‎ )( 
.)1١7/ص( كما تراه مثا عند القئوبي الإباضي في كتاته «السّيف الحاد»‎ .)۳( 


؟كب؟ 


بذلك» ولا تتهيّب الحُكم عليه بالوضع لما يذكرونه مِن الإجماع علئ صحّحة ما 
ھا ر 1 ١‏ 

فيزعمون أنه قد أقرّ الغُماريّ علئ وجود المّوضوعاتٍ في «الصّحيحين»» 
وأنّه لا ينبغي النَّهِيّبِ مِن الحكم بذلك'فيهماء يَعْنونَ ما عقّب به الألبانيُ كلام 
العُماريٌ حيث قال: «وهذا مِمَّا لا يَشْكُ فيه كل مُتمرّس في هذا العلم» وقد 
كنتٌ ذَكرتٌ نحوّه في مُقدّمة «شرح العقيدة الحاوية» .. غير أنْي أتَحْدّف من 
فول الفمارق يرف :ار لمضالتعها الترافمة» ليشن عن ارشع في 
ذلك» . 

هذا كلامُ الألبانيّ؛ وعند نظري في سياقه وباقي نصوصه في هذه المسألةء 
خلّصت إل أنَّ الألبانئ -وإن أخطأ في عباراته تلك التي توهم الموافقة للعُماريً! 
إذ كان ينبغي في مثل هذه المضايق التَّفصيل والاحتراز والدّقة في انتقاء الألفاظ 
كما عهدناه من مزايا الألباني في الجملة- غير أنْي أحيد بتعليقه ذاك أن يكون 
صريحًا في مُوافقة كلام العُماريّ كلّه؛ ذلك أنَّ كلام العُماريّ تَضَمّن عدَّة أفكار: 

أولاها: القطع ببطلان أحاديتٌ في «الصّحيحين» لمخالفتها للواقع 

ثانيها: لزوم الحكم علئ مثل هذه الأحاديث فيهما بالوضع. 

الها : نفي الإجماع على صحة كل أحاديثهما. ۰ 

رابُعها : أن هذه الأباطيل والمُنكرات ليست سمةٌ في الكتابين» وليس كثيرةً 
فيهما . 

وانّذي يَتأمّل تعليقٌ الألبانئ -مع استحضار ما نقلناه من نصوص کلاحه نشا 
في موقفه من الصّحيحين- سيظهر له أنه إنّما استشهد. بالفكرقين الأخيرتين من 
كلام العُماري فحسب» والدّليل استعماله لهذا النصٌ العُماريٌ في مَعرض الرَّدٌ 


(0) سبق نقله .)۷٤۰/۱(‏ 
(۲) «آداب الزفاف» للالباني (ص/59-694). 


